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 :المقدمة 
ات قان املین لا تفترض الورقة التجاریة حتمآ قیام علاق ین المتع ة سابقة ب ونی

ة  ة التجاری ، بھا فقد تنشأ العلاقات القانونیة بینھم لأول مرة بمناسبة التعامل بالورق
ة  ام المصرف بالعملی ى مصرف لخصمھا وق كما إذا قدم الحامل حوالة تجاریة  إل

ھ  ة إلی ر الحوال ل تظھی ي مقاب ة ف املا ، المطلوب ذلك ح دو ب ان المصرف یغ أى ، ف
آ  امنآ ،دائن ر ض دینآ ،  والمظھ د ، أي م ر تخضع لقواع ة التظھی ح أن عملی وواض

ـھ ، قانون صرف  ر إلیـ ین المظھر والمظھ ة سابقة ب وتتم بمنأى عن رابطة قانونی
٠   

ساحب  ون ال ا یك رآ م ب آذ كثی ع الغال ل الوض صورة لا تمث ذه ال ى أن ھ عل
سدد، مدینآ للمظھر إلیھ  م ی دفع  ، وقد تمثل ھذه المدیونیة ثمنآ ل م ی أو ، أو قرضآ ل
ثمن ، ضررآ لم یعوض  دادآ لل اء للقرض ، فتحرر الحوالة حینئذ أو تظھر س أو وف

املین ، أو تعویضآ عن الضرر ،  ین المتع سابقة ب ة ال ة القانونی سویة العلاق ، بغیة ت
دائن  دین وال ین الم ا ب صل م ي ت ة الت زدوج العلاق صور ت ذه ال ل ھ ي مث اك ، ف فھن

لی ة الأص ة العلاق ى الحوال سابقة عل زام ، ة ال شتري أو الت ة الم ت مدیونی ي رتب والت
ضرر  ي ال سبب ف سؤولیة المت رض أو م ة ، المقت د العام ضع للقواع ي تخ ، والت

داولھا  ة أو ت شاء الحوال وھي تخضع ، وھناك العلاقة الصرفیة التي ترتبت على أن
       ٠لقانون الصرف  

ساؤل ع ى الت ذا الازدواج إل ا ھ دو بن سبة یح لیة بالن ة الأص ز العلاق ن مرك
للعلاقة الصرفیة وصلة ھذه بتلك ؟ أم تمثل العلاقة الصرفیة علاقة جدیدة مبتدأة أم 
ة  ر علاق سحب أو التظھی د ؟ وان ترتب عن ال ي شكل جدی ة ف ة القدیم ل العلاق تمث
ب ؟ وإذا  ى جن ا إل ا جنب ى معھ ا ؟ أم تبق ة نتیجة لھ ة القدیم زول العلاق جدیدة فھل ت
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ا ب ا مع رى ، قیت ن الأخ دة ع ستقاتین الواح لان م ل تظ ابلان ، فھ شابكان وتتق أم تت
  فتؤثر أحداھما في الأخرى ؟     

ساؤلات  ذه الت ل ھ ن ك ة ع ین ، وللإجاب ى مبحث ث إل ذا البح سم ھ اول ، ق تن
لي  الالتزام الأص صرفي ب زام ال لة الالت ث الأول ص اني ، المبح ث الث ا المبح أم

          ٠ل والتأثیر بین الالتزام الصرفي والالتزام الأصلي فتضمن مظاھر الاستقلا
  المبحث الأول

  صلة الآلتزام الصرفي بالآلتزام الأصلي
ة  ر ورق ائع بتحری ھ للب ي ذمت ذي ف ثمن ال سدد ال ان ی شتري ب ب الم د یرغ ق
ھ  ة لأن ة التجاری ذه الورق ول ھ تجاریة لمصلحة البائع غیر أن البائع قد یتردد في قب

ر غالبا م شأ بتحری ي ستن ة الصرفیة الت م العلاق ي تحك ة الت د القانونی ا یجھل القواع
ھ الأصلي ھل سیؤثر  ى دین ئن عل ر مطم الورقة التجاریة وبعبارة أخر سیكون غی

  الدین الصرفي علیھ ؟ ھل سیلغھ ویحل محلھ ؟
ان ،  أم یبقى كل من الدینیــن قائما حیآ  احدھما أصلیة ، فتكون للدائن دعوی

اء ، الدین الأصلي تحمي  ـل ببق دین الصرفي ؟ وإذا قیـ والأخرى صرفیـة تحمي ال
د ، فإلى أي حـــد یستقل كل منھما عن الأخر، الدینیـن جنبـا إلى جنب  ي أي ح وال

ى  ذا المبحث إل سم ھ ساؤلات سنق ذه الت ى ھ ة عل الأخر ؟ للإجاب ا ب یتصل كل منھم
   ٠المطلبین الآتیین 

  
  المطلب الأول

  زام الأصلي بجانب الالتزام الصرفيبقاء الالت
زام   انوني  للالت اس  الق سـیر الأس ي تف ت ف ي قیل ات الت لال النظری ن خ م

ذكرھا  سـعى  المجال ل ي  لا ی دور حول ، الصرفي  والت ات ت ذه النظری د أن ھ نج
ي  یة ألا وھ رة أساس رض  ، فك ررآ الغ ون  مح دو أن تك ة لا تغ ة التجاری أن الورق

ـن أنصارھامنھ  أثبات  التزا ـذه  الفكرة  مـ د اقتضى  منطق  ھ  أن )١(م سابق  وق
   ٠انكروا على الورقة التجاریة القدرة على أنشاء التزام جدید 

                          
محـــسن .   و  د٢٣ص  ،  ١٩٥٦، القـــاهرة  ،  بلاد العربيــة  الالتـــزام الـــصرفي في قــوانين الـــ،  أمــين محمـــد بــدر  . د) ١(

  .١٠٨١ص  ، ١٩٥٤، الإسكندرية ، دار المعارف   ، ١ط، القانـون  التجاري المصري ،  شفيق  
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ة   ة  التجاری ى  الورق ھ  إل ھ  وانتقال ى  حال لي عل زام الأص اء الالت الوا ببق فق
ة  د العام عأ  للقواع ان خاض د أن  ك صرف بع ـون ال ام  قانـ ضع  لأحك لا ف، لیخ

ھ  ن صرفي وأخر أصلي ، ازدواج أذن في الدین ولا تجدید فی اك دی ـس ھن ، آذ لی
ي  ر ف ك تغیی ـى ذل ب علـ دى أخر دون أن یترت ا وارت ع ثوب وإنما ھو دین واحد خل

وھره  م ، ج صھ ث لي وتمت دین الأص ا ال ذب إلیھ ة  تج ة  التجاری ى أن الورق بمعن
ذا )١(ن الصرفتطبعـھ بالطابع الصرفي فیصیر محلآ لأحكام قانو  ویرتبون على ھ

الرھن أو  ھ ك ررة ل ات المق ة مصحوبا بالتأمین ة التجاری ى الورق ل  إل أن  الدین ینتق
ا ، الامتیاز كما أنھ ینتقل محملآ بالدفوع العالقة بھ بحیث یستطیـع المدین التمسك بھ

ة   ا  في مواجھـة دائنھ المباشر وإنما یمتنع علیھ توجیھھـا إلى الحامل حسن النی ًطبق
دفوع ر ال دأ  تطھی ة إلا )٢(لمب ـة التجاری ى الورقــ ـھ إل د انتقال دین بع ضع ال  ولا یخ

ا  دین نھائی ضى ال د انق ھ فق ت مدت ث إذا اكتمل ادم الصرفي بحی و التق د ھ ادم واح لتق
دعوى  الأصلیة  رى أنصار ، ویمتنع على الدائن الرجوع  بال ارة أخرى لا ی وبعب

دین الأصلي ھذا المذھب محلآ للبحث في أ ي ال زدوج ، ثر الدین الصرفي ف آذ لا ی
ا   ة أو تظھیرھ ة التجاری ر الورق ا تحری وع محل وم ذا الموض ى یكون لھ دین حت ال
دم  و ع خ ھ رط فاس ى ش ق عل اء معل ھ  وف لي  ولكن دین الأص اء بال ة وف ألا عملی

اء ، تحصیل قیمة الورقة  ر الوف ة اعتب ن تحصیل القیم دائن م تمكن ال م ی بحیث آذ ل
د ، كأن لم یكن  ى نطاق القواع د إل ى ویرت ى صورتھ الأول فیعود الدین الأصلي إل

صرف انون ال ام ق ال أحك ى مج ل إل د انتق ان ق د أن ك ة بع رأي )٣(العام ر أن ال  غی
ى  ع عل د التوقی شغل بع دین ت ة الم اطئ لان ذم اس خ ى أس وم عل لاه یق دم أع المتق

ـتزام الأصلي ورقـة  التجاریة  بالتزام  یختلف  في  جوھره عن ذا ،   الال دو ھ ویب
ة  ى الورق وقعین عل ن الم ره م ع غی ، الاختلاف على الأخص في تضامن المدین م

ضائیـة  ل الق ن المھ ھ  م ي حرمان ل ، وف ن عم ئ ع شھیر الناش ھ للت ي تعرض وف
اء  دم الوف اج ع ول أو احتج دم القب اج ع ال ، احتج سك باھم ـي التم ھ  فـ ي حق وف

ھ المباشر أضف إلى ھذا أ،  الحامل  دین ألا بدائن ربط الم ، ن الالتزام الأصلي لا ی
ة صلة سابقة  نھم أی م ، بینما یربطھ الالتزام الصرفي بأشخاص لم تكن بینھ وبی وھ

                          
   .١٠٨٣ص ، مصدر سابق ، محسن شفيق . د) ٢(
ص  ، ١٩٨٦، بغــداد ، جاريـة الأوراق الت، القـانون التجــاري ، فـائق محمــود الـشماع . فـوزي محمـد ســامي  و  د. د) ٣(

١٤٩.   
ـــدر . د) ٤(  ، ١٩٧٠، القـــاهرة ، مكتبـــة النهـــضة العربيـــة  ، ٢ط، الأوراق التجاريـــة في القـــانون المـــصري ، أمـــين محمـــد ب

   .٣٥٢ص
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دفوع  ، الحملة المتعاقبون على الورقـة  ھ ال سرب ألی ذا مباشر لا تت ي ھ زام ف والالت
لي الالتزام الأص ة  ب ز، العالق ھ الت د ان ذي یؤك ر ال ل الأم ن  أص صدر ع د ی ام جدی

انون ، یختلف عن المصدر الذي یشتق منــھ الالتزام الأصلي  و الق ذا الأصل ھ وھ
   ٠ذاتھ  

شاء  ى أن درة عل ة بالق ة التجاری فلا مناص والحال كذلك من الاعتراف للورق
  ٠ )١(التزام جدید یختلف في جوھره عن الالتزام الأصلي

  
  المطلب الثاني

  إقصاء فكرة التجديد
زام وم د ھو الالت زام جدی شاء الت ى أن ة عل ة التجاری درة الورق تى ما سلمنا بق
زام ٠الصرفي  ذا الالت شاء ھ ى أن زام الأصلي ؟  أم ،  فھل یترتـب عل انقضاء الالت

ارة أخرى ھل  زام الصرفي ؟ وبعب یظل ھذا الالتزام الأخیر قائما حیا بجانـب الالت
  لالتزام الأصلي؟  یترتب على أنشاء الالتزام الصرفي تجدید ا

ة )٢(یذھب رأي إلى القول  بوقوع  التجدید ة التجاری ھ الورق  لآن الدائن بقبول
دین  اء بال دین والاكتف كأداة للوفاء بالدیـــن الأصلي تتجھ نیتھ إلى التنازل عن ھذا ال

ا  ـة أو تظھیرھ ر الورقـ شا عن تحری ذي ن انون لا یفترض ، الجدید ال ة أن الق حقیق
نص الصریح  ،  نیة التجدید ـھ ال ب لوقوع سھ لا یتطل ي الوقت نف ع ،  ولكنھ ف ویقن

ـي أوجدھا ٠بالقرائن القویة على اتجاه النیـة إلى أحداثھ  ضمانات التـ ي  ال  أفلا تكف
ة  ة التجاری ى الحوال وقعین عل ضامن الم دائن ـ كت ق ال ة ح صرف لحمای انون ال ق

ل  الوف ي مقاب ق ف ول  والح دفوع  والقب ـیر ال ز وتطھـ ع الحج ازة توقی اء وإج
التحفظي على منقولات المدین بدون كفالة ـ للدلالة على أن الدائـــن بقبولھ التعامل 
دیم   ـنھ الق ن دی ازل ع ضمانات  فتن ذه  ال ن ھ ستفید م ة أراد أن  ی ة التجاری بالورق

   )٣(ن الجدید ؟ــــوقنـع بالدی

                          
دار الفكـر ، مـوجز الأوراق التجاريـة ، محمـد محمـود إبـراهيم .   و  د٣٥٤ص ، مصدر سـابق ، أمين محمد بدر . د) ١(

بغـداد  ، ١ط، شـرح قـانون التجـارة العراقـي الجديـد ، فـوزي محمـد سـامي .  و د١٧ص ، ١٩٨٢، لقاهرة  العربــي ا
   .١٧٠ص  ، ١٩٧٢، 

   .١٧ص، مصدر سابق ، محمد محمود ابراهبم  . د) ٢(
ـــة والإفـــلاس ، القـــانون التجـــاري ، علـــي البـــارودي  . د) ١( ـــدار الجامعيـــة للطباعـــة والنـــشر، الأوراق التجاري ـــير، ال ، وت ب

   .٢١٦ص ،١٩٨٥



  )٢٠٠٩(، السنة ) ٤١(، العدد ) ١١(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009) 

١٣١

ان  دینین  یتعلق خص  ب زم ش لا أن یلت صور عق ف یت م  كی د ث ل  واح  بمح
ان  سر حرم ف یف ر؟ وكی ي الأخ دھما ینھ اء باح ث  أن الوف د بحی بب واح ا س ولھم
یس  دین الأصلي ؟   أل ھ  بال ـة مدین ن مطالب ا م ذي استوفى قیمتھ حامل  الحوالة ال
دم  ى ع ـعا عل یلا قاط صرفي دل دین ال تیفاء ال د اس دین بع ذا ال ة بھ ریم  المطالب تح

س ن الی ھ م ى ان دین إزدواج الدین ؟ عل القول أن لل ذه الحجج وتقویضھا ف ع ھ یر دف
أداة  ة ك ة التجاری ا بالورق ى  الرض دائن عل ز ال ا یحف ضمانات م ن ال صرفـي م ال
ة الضمان  ى مرتب ى إل وة لا ترق ن  ق ا بلغت م لتسویة حقھ فان ھذه الضمانات مھم

از   رھن أو الامتی ن ال شأ ع ذي ین ضمونأ ، الخاص ال لي م دین الأص ان ال ـإذا ك فـ
ازة برھ ى ،  ن أو كان من الدیون الممت ـن تتجھ إل ة الدائــ ال أن نی ن ان یق لا یمك ف

ة  ة التجاری ع بالورق ن  ضمانات خاصة لیقن ھ  م ، التنازل عن الدین الأصلي  بمال
ان الموقعون )) قصاصة ورقة((وھي لا تعدو أن تكون   یئا إذا ك دائن ش لا تغني ال

ي ، تعداتھم علیھا  معسرین  أو مماطلین لا یوفون ب د ف ة  التجدی راض  نی ألیس إفت
أن  ضي ب ي تق یة الت ـدة الأساس ن القاعـ ـأ ع رض خروجـ ذا الف د لا ((  ھ التجدی

    )١(؟)) یفترض  
ھ   ى حق ول  إل دائن للوص ویین لل ر دع سألة تقری ن م تغراب  م اذا الاس م لم ث

دین المتضامن ا ع الم إذا دف ل ف ذا القبی ن ھ ھ ففي القانون أمثلة لحالات م دین بكامل ل
ن  نھم بحصتھ م ب كلا م ھ لیطال ـھ المتضامنین مع ى زملائــ ھ أن یرجع عل ان ل ك

ة :  ولھ للوصول إلى ھذه الغایة دعویان )٢(الدین دعوى شخصیة ناشئة عن الوكال
ھ ى ل ذي وف دائن ال ل ال ول مح وى الحل ضالة ودع ل )٣(أو الف ـى ،  وبالمث ل مت للكفی

   .  )٤(صلي بدعوى شخصیة وبدعوى الحلولوفى الدین الرجوع على المدین الأ
ى  فإذا كان  الأمر كذلك  فلماذا لا یكون  للدائن  الصرفي حق  الرجوع عل

لي  ـن الأص دعوى  الدیـ دین  ب صرف ، الم دعوى ال ى ، وب صل عل ا ح ى م ومت
  الوفاء باحداھما  امتنعت علیھ الأخرى لزوال المصلحة ؟ 

شریع  التجاري ك  أن  الت ى  ذل ي تضمن  نصأ  صریحا أضف  إل   العراق
ة  ة التجاری ر الورق شاء أو تظھی د لمجرد إن وع التجدی ول بوق ول دون الق لا ((  یح

                          
بـيروت ، الدار الجامعيـة للطباعـة والنـشر ،  الأوراق التجارية والإفلاس ،  القانون التجاري ، مصطفى  كامل طه . د) ٢(

   .٣٠٧ص، دون سنة طبع   ،  
   .١٩٥١ لسنة ٤٠من القانون المدني العراقي رقم )  ـ أولا  ٣٣٤( أنظر المادة ) ١(
  .من القانون المدني   ) ٣٧٩( انظر المادة ) ٢(
  .من القانون المدني )  ـ أولا وثانية  ١٠٣٣( انظر المادة ) ٣(
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دین  ذا ال د ھ ھ تجدی اء لدین ـة وف ة تجاری سلم ورق دائن ت ول ال ى قب ب عل یترت
١( ))٠٠٠٠٠٠٠٠(  .   

دین  اء ال د وبق صاء التجدی ول باق ى الق ذھب إل سائد ی رأي ال ان ال ھ ف وعلی
دین  الصرفي الأصـ ب  ال ى ٠لي قائمأ بكل مالھ مــن ضمانات خاصة بجان   بمعن

ندآ  ت أو س ة كان ـ حوال ة ـ ـة التجاری ـیر الورقــ شـــاء أو تظھ ى ان ھ لا یترتب عل ان
دین الصرفي  و ال د ـ ھ للأمر أو صك ـ انقضاء الدین الأصلي وانما إنشاء دین جدی

   .)٢(ــ یضاف إلى الدین الأصلي ویؤكده
ذا  ة ھ ھ نی ضمن بذات ـا لا یت ـة أو تظیرھ ة التجاری شاء الورق ان إن وإذا ك

النص  ـد ب ذا التجـدی ي أجراء ھ ـة ف ـن الحریـ ان للمتعاقدی ـدم ـ  ف ا تقـ د ـ  كم التجدی
ـة دین )٣(علیھ صراح ة المتعاق ـة الموضوع  انصراف نی ستخلص محكمـــ  أو أن ت

ة إلى التجدید بوضوح من الظروف بشرط أن توجد قرائن ئ عن إتجاه نی ة تنب  قوی
ـة  ن الورقـ ئة ع ات الناش لیة وإحلال الالتزام ات الأص اء العلاق ى إنھ دین إل المتعاق
دین الأصلي  التجاریة محلھا كما إذا أعدم الدائن بعد تسلمھ  الورقة التجاریة سند ال

داد ،    ى س ـع عل د البی ي عق أو إذا سلمـھ للمدین موشرأ علیھ بالسداد أو إذا نص ف
  ٠ )٤(لثمنا

ة )٥( أو غیر ذلك من الظروف دیر محكم ة لتق  والمسالة على أیة حال متروك
   ٠الموضوع 

ن  د م ة التجدی ومن الأمور التي ینبھ ألیھا الفقھـاء وجوب عدم استخلاص نی
  ٠ )٦(مجرد إنشاء الورقـة أو تظھرھا في ذات وقت میلاد الدین الأصلي

                          
   .١٩٨٤  لسنة ٣٠من قانون التجارة العراقي رقم   ) ١٨٤( انظر المادة ) ٤(
دار الفكـر العـربي ، الأوراق التجاريـة ، علـي حـسن يـونس .  و  د٣٠٧ص، مصدر سابق ، مصطفى كامل طه . د) ٥(

   .٢٢٢ص، مصدر سابق ، علي البرودي .   و د٢٢ص ، ١٩٥٦، النشر ، القاهره  للطباعة و
  .من القانون المدني  ) ٤٠١( انظر المادة  ) ٦(
   .٣٥٩ص ، مصدر سابق ، أمين محمد بدر . د) ١(
 إذا قبـل البـائع شخـصا أخـرى مكـان المـدين وحـرر عليـه شـيكات بالمتـأخر مـن:  ((جـاء في حكـم  للقـضاء المـصري  )٢(

قيمــة الــسندات الــتي كانــت محــررة  بــبعض  الــثمن  واقــترن  ذلــك  بتــسليمه للمــشتري هــذه  الــسندات  مؤشــرا عليــه 
فـان هـذا كلــه ،   بالـسداد وبـاقراره  وتعهـده  بـشطب  امتيـازه المحفـوظ  في عقـد البيـع ممـا يقابـل المبلـغ الـذي تم أداؤه 

ـــاء الــدين  القـــديم   وأحلالــه بـــدين أخــر علـــى مـــدين  بالنــسبة لم حـــصل اداؤهيــدل بوضـــوح علــى  نيـــة  التجديــد بإ
  ) .٢(   هامش رقم ١٠٨٨ص ، مصدر سابق ، محسن شفيق . انظر د)) جديد

   .٢١ص، مصدر سابق ، محمد محمود إبراهيم . د) ٣(
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ة   اه  نی وع اتج ة الموض ضح لمحكم ى أت دین  ومت اء ال ى  إنھ دین  إل المتعاق
ھ  ـن الصرفي محل ان ، الأصلي  وإحلال الدیــ ا إذا ك ة أن تبحث فیم ى المحكم فعل

ل  ـاء بمقاب ة وف دین أو أجراء عملی د ال ضا ، المقصود تجدی سالة أی ذه الم رك ھ وتت
  ٠لتقدیر ألمحكمھ 

ین ضئیلة  رز ،   والواقع أن القیمة العملیة للتفرقھ بین ھاتین العملیت ولعل اب
ة   ر الورق وم تحری ن ی ا م اء تام ر الوف ـل یعتب اء بمقاب ـة الوف ي حالـ ھ  ف ا  أن ا فیھ م

ر ، التجاریة أو تظھیرھـا  ین التحری رة ب ي الفت دائن ف فلا تسري فوائـــد لمصلحة ال
  ٠أو التظھیر واستحقاق الورقة 

بحیث إذا لم تدفع ،ریةفلا یتم الوفاء ألا بدفع قیمة الورقة التجا، أما في حالة التجدید
   .)١(استحقت للدائن فوائد من یوم وقوع عملیة التجدید

شاء ، خلاصة القول  ا ان ة أو تظھیرھ ة التجاری ر الورق انھ یترتب على تحری
زام لا ، التزام جدید في ذمــة المدین  ذا الالت شاء ھ ر أن أن ھو الالتزام الصرفي غی

لي وإنم زام الأص ضاء الالت ا إنق ستتبع حتم ب ی ى  جن ا  إل ان جنب ا الالتزام ا یحی
ھ  م طبیعت ي تلائ ام الت ا للاحك ل منھم ضع ك لي ،ویخ زام الأص ى الالت سرى عل فت

ـاء ،   وعلى الالتزام الصرفي قواعـد الصرف ،  القواعد العامة  ان بقـ ك ف ومع ذل
لة  ا ص د بینھم د وان یوج اورین لاب زامین متج ل ٠٠٠الالت ستقل ك د ی إلى أي ح ف

ي منھمـا عن الأ خـر ؟ والى أي حد یوثر كل منھما في الأخر؟  وھذا ما سنتناولھ ف
    ٠المبحث الثاني من ھذا البحث 

  المطـلب الثالث 
  ) الأصلي(مقارنة الالتزام الصرفي بالالتزام العادي 

ـد  صرفي  والقواع ـزام ال ة بالالت ـد الخاص ین القواع ھ ب راء مقارن ا أج یمكنن
   -: الوجوه الآتیة الخاصة بالالتزام العـادي من

  :مـن حیث حمایـة الدائـن : ًأولا 
ـاء  أدوات للوف سة  ك ا  الریئ ـق وظائفھ ـة أن تحق لأوراق  التجاری ن  ل لایمك
ن  أداء  وأدوات  للأتمـان ونقل النقود ألا إذا توافـرت لھا المقومات  التي تمكنھا  م

ا بح دائن فیھ ع ال ك ألا إذا تمت أتى ذل ائف ولا یت ذه  الوظ ك ھ ـن تل ر م ـة أوف مایـ
ـر )٢(الحمایـة التي یتمتع بھا الدائـن بدیـن مدنـي أو بدین تجاري عادي  ومـن مظاھ

ـة   ى الورق ـن عل ع الموقعی ن أن جمی ي م شرع العراق رره الم ا ق ـة م ذه الحمای ھ
                          

   .٦٠ص ، مصدر سابق ، أمين محمد بدر . د) ٤(
   .٩ق  ص مصدر ساب، فائق محمود الشماع . فوزي محمد سامي  و  د. د) ١(
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م   تحقاقھا  وھ ا د اس ي  میع ة ف ھ الورق اء بقم ل الوف ـون للحام ـة  ضامن التجاری
ك ع ي ذل ضامنمسؤلون  ف ى وجھ  الت ـن أو )١(ل ـم مجتمعیـ ستطیـع أن یطالبھـ   فی

ھ )٢(یطالب أي منھم على وجھ  الانفراد ي من ذي تلق  حتى ولو لم یكن ھـو الموقع ال
ى  ، الحق  ع الحجز التحفظي عل كما خول القانون لحامل الورقة التجاریة حق توقی

   ٠ )٣( عدم الوفاءمنقولات  المدین بدون كفالة إذا كان قد سحب عنھا احتجاج
ي  سوة ف ى الق ة عل ة التجاری ي الورق دائن ف ا ال ع بھ ي یتمت ة الت ـم الحمای وتت

اء ة للوف ھ مھل ي منح انون للقاض ـز الق دین آذ لا یجیـ ة الم ة )٤(معامل ل الورق  فحام
تحقاقھا  وم اس اء ی ب بالوف ة یجب أن یطال ة ، التجاری اء مھل انون أعط م یجز الق ول

دین ب صالح الم اء ل تحقاق للوف اریخ الاس د ت ھ ، ع د امتناع د عن وجعل سریان الفوائ
ھ  ذي ینظم عن الوفاء تسري من تاریخ المطالبة ولیس من تاریخ عمل الاحتجاج ال

ل  اس ، الحام ى أس وم عل ذي یق دني ال انون الم ي الق ام ف ل الع الف الأص ذا یخ وھ
     ٠رعایة المدین 

  :مــن حیـث نشـأة الالتــزام : ًثانیا 
ة لاینشأ ا ات معین لالتزام الصرفي ألا إذا كان مكتوبا في محرر مستوفیآ لبیان

ات)٥(نص علیھا القانون ذه البیان ستوف المحرر ھ ت  )٦( فاذا لم ی زام  الثاب ان الالت  ف
ي  ـة  ف اى العام دني أو للمب انون الم د الق ضع  لقواع آ  یخ آ عادی ر التزام ھ یعتب فی

ز ان الالت ةالقانون التجاري بحسب ما إذا ك دنیأ أو تجاری ى أي حال ، ام م ن عل ولك
   ٠لا یخضع لقواعد القانون الصرفي 

  :مـن حیـث التداول : ًثالثا 
ا   ي  إجراءاتھ سر ف ة أی رق خاص صرفي بط ق ال زام أو الح داول الالت تم ت ی
ة  ي حوال دني ف انون الم ا الق ي یقررھ ك الت ن تل د م ـن لجدی ة  للدائـ ى  بالحمای وأوف

ـد فاذا كانت ال،  الحق  ـن الجدی ى الدائ ورقة لحاملھا فان الحـق الثابت فیھا ینتقل  إل
ة  ان  ،   بمجرد المناولة أو تسلیم الورق ین  ف ـر شخص مع ة لآمــ ت الورق وان كان

ى  ات  مختصرة عل ة بیان ھ بمجرد كتاب ر ألی ى  المظھ ل  إل ا  ینتق ت فیھ الحق الثاب

                          
  .من قانون التجارة )    اولآ - ١٠٦( انظر المادة ) ٢(
  .من قانون التجارة )    ـ  ثانيآ ١٠٦( انظر المادة ) ٣(
  .من قانون التجارة  ) ١١٣( انظر المادة ) ٤(
  .من قانون التجارة  ) ١٨٣( انظر المادة ) ١(
  .من قانون التجارة  ) ١٣٨ ، ١٣٣ ، ٤٠( انظر المواد ) ٢(
  .من قانون التجارة  )  ١٣٩ ، ١٣٤ ، ٤١( انظر المواد ) ٣(
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ة ر الورق ن )١(ظھ ق م ر الح ر تطھی ى التظھی ب عل احبت  ویترت ي ص وب الت العی
ة الحامل حسن  ي مواجھ نشأتـھ أو عاصرت تداولھ فیمتنع على المدین أن یحتج  ف

ھ المباشر ة دائن ي مواجھ و أن )٢(النیة بالدفوع التي  كان یمكن لھ  أن یحتج بھا ف  ل
ا  تم تظھیرھ اد  الاستحقاق دون أن ی ى میع ده  حت ي ی ذلك ،   الورقة أستقرت ف وب

ـت لصاحب ینتقل الحق الصرفي ي كان وب  الت ن  العی ا  م  إلى  الدائن  نظیفا  خالی
دائن   ة  لل ك  حمای ي  ذل سابقین وف ة ال د الحمل ین اح ھ وب ة بین ي العلاق ق ف الح
الحق أو تقضي  ؤدى ب د ت وع ق ن دف الصرفي حیث یتقي خطر مفاجأتھ بما یجھلھ م

ل  وھذه الحمایة لا تتوفر في حوالة الحق حیث ینتق٠ )٣ً(علیھ كلیا ل الحق من المحی
ـة  المحال   إلى المحال  لھ بكافة عیوبھ وبذلك یستطیع المدیـن أن  یحتج في مواجھ

    ٠ )٤()المحیل ( لھ بالدفوع  التي كان في مكنتھ توجیھھـا  لدائنـھ المبـاشـر 
  :مــن حیـث انقـضاء الحـق : ًرابعا 

ة  د خاص ة لقواع ة تجاری ي ورق ت ف ق الثاب ضاء الح ضع انق ھ یخ ا ، ب ففیم
ستلزم  صرفي ی انون ال د أن الق ق نج ضاء الح باب إنق ن أس سبب م اء ك ق بالوف یتعل

ول ، وجود الورقة التجاریة في ید الدائن الذي یطالب بالوفاء  ى قب ویجبر الدائن عل
ي اء الجزئ ي)٥(الوف سبة للجزء المتبق دفع بالن دم ال اج ع رر احتج ین )٦( ویح ي ح  ف

يتجیز القواعد العامة للوفاء  اء الجزئ رفض الوف دائن أن ی دني لل انون الم  )٧(في الق
٠   

ضاء الحق  سبب خاص بانق صرف ب انون ال رد ق سقوط جزاء ، وینف و ال وھ
اد  ي میع انون ف ھ الق ھا علی ي فرض ات الت ام بالواجب ي القی ل ف ال الحام إھم

                          
  .من قانون التجارة )  ـ اولآ وثانيآ  ١٨٥( انظر المادة ) ٤(
  .من قانون التجارة )  ـ رابعآ ١٨٥( والمادة  ) ٥٧( انظر المادة ) ٥(
   .١٤٥ص ، ١٩٧٠، القاهرة  ، ١ط، الموجز في القانون التجاري ،  سميحة القليوبي ٠د ) ١(
  .من القانون المدني  ) ٣٦٦( انظر المادة ) ٢(
مـن ) ــثالثآ١٥٥(انظـر المـادة ، باستثناء الشيك حيث لا يجبر حامله على قبول الوفاء جزئـي ألا إذا طلـب هـو ذلـك ) ٣(

  ٠قانون التجارة 
  .من قانون التجارة )  ـ  ثانيآ و رابعآ ٩٠( انظر المادة ) ٤(
  .قانون المدني من  ) ٣٩٢( انظر المادة ) ٥(
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تحقاق دني )١(الاس انون الم ة للق د العام ھ القواع بب لا تعرف و س ادى ،  وھ أو المب
  ٠ة للقانون التجاري العام

ر )٢(وفیما یتعلق بالتقادم كسب لانقضاء الحق ي كثی  خرج القانون الصرفي ف
ات  وق أو الالتزام ي الحق ادم ف نظم التق ي ت د الت ن القواع ر م ن كثی ده ع ن قواع م

    ٠العادیة 
  

  المبحث الثاني
  مظاهر الاستقلال والتأثير بين الالتزام الصرفي والالتزام الأصلي

ـن الأصل أن ا (   العلاقة الأصلیة التي توجد بین طرفین مباشری ة م كالعلاق
ھ ، بین الساحب أو المحرر والمستفید  ر إلی ین مظھر ومظھ ا ب ى ) أو م ل إل لا تنتق
ون  بوجھ عام شروط ٠الحملة المتعاقبین للورقـة التجاریة   ولما كان الحملة یجھل

صیھا  ى تق ارھم عل ن إجب لیة  ولا یمك ة  الأص ا العلاق ث عنھ دین ٠والبح ان الم  ف
ـي  العیوب الت دعوى الصرف ب ـد رجوعھم ب واجھتھم عن یمتنع علیھ أن یدفع في م

  وعلى ھذا فان  الالتـزام الصرفي الذي یتحملھ المدیـن  ٠تشوب العلاقـة الأصلیـة 
في مواجھتھـم مستقل في المبدأ عن العلاقة الأصلیة التي دفعت المدین إلى إصدار 

   ٠ نقلھا الورقة أو
ر  ـھ المباش دین ودائن ین الم ا ب ـة  م ي العلاق ا ف وع ، أم ـن الرج إن للدائ ف

ة  دمنا وثم ا  ق ا  كم ة بینھم ة القائم ضى العلاق صرفیــة وبمتق ـة ال ضى  العلاق بمتق
اتي  ا ی ا فیم ین نعرض لھم نوع من الاستقلال ونوع من الصلات بین ھاتین العلاقت

٠    
  

  المطلب الأول 
  ل الالتزام الصرفي عن الالتزام الأصلي مظاهر استقلا

                          
من قانون التجارة على انه تسقط حقوق حامل الحوالة تجـاه المظهـرين والـساحب وغـيرهم مــن ) ١١١( نصت المادة ) ٦(

تقـديــــم الحـــولات المــستحقـة الـوفــــاء لــــدى . أ: بمـــضي المواعيـــد المعينــة لأجـــراء مـــا يـــأتي . مـــا عـــدا القابــل ، الملتزميـــن 
تقـديم . ج : عمـل احتجـاج عـدم القبـول أو احتجـاج عـدم الوفـاء . ب: ة مــن الاطـلاع الاطلاع أو بعـد مـدة معينـ

  ) .الرجوع بلا مصاريف ( الحوالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط 
  .من قانون التجارة  ) ١٧٥( والمادة  ) ١٣٢( انظر المادة ) ١(



  )٢٠٠٩(، السنة ) ٤١(، العدد ) ١١(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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  ٠یظھر استقلال الالتزام الصرفي عن الالتزام الأصلي من النواحي آلاتیة 
  :عدم تأثر الالتزام الأصلي ببطلان الالتزام الصرفي : ًأولا 

ن أن  ي یمك دفوع الت العیوب وال أثر ب ة الأصلیة لا تت من المسلم بھ أن العلاق
صرفي و زام ال شوب الالت وع ت دائن الرج ق لل ث یح ھ بحی ھ أو بطلان ستتبع زوال ت

   ٠بالدعوى  الأصلیة بعد امتناع الرجوع بدعوى الصرف 
  

ة  ي الورق اطلآ لعیب شكلي ف زام الصرفي ب ان الالت وتفریعآ على ذلك إذا ك
آ )١(التجاریة ـزام الأصلي یظل قائم ة ٠ فان الالت ة المعیب ار الورق ل ویجوز اعتب  ب

ـھ( مبدأ ثبوت بالكتابة  أو)٢(دلیلآ كاملآ ھ خطی دء بین زام الأصلي وإذا ) ب ى الالت عل
زام الأصلي  ان الالت ـة ك ـة تجاری ى ورقـ ار عل ھ بالاتج اذون ل ـر م ع قاصر غی وق

ة )٣(باطلآ ى ورق ع  القاصر عل  ولكن یظل الالتزام الأصلي صحیحـآ  إذا كان توقی
   ٠)٤(وفاء بالتزام مدني مما یجوز لھ الارتباط بھ

  :بقاء الالتزام الأصلي رغم تقادم الالتزام الصرفي : ًنیا ثـا
صرفي ادم ال صرفي بالتق زام ال ضاء الالت دعوى )٥(أن انق ى ال ؤثر عل  لا ی

الأصلیة التي لا تتقادم إلا بالمدة الخاصة بھا ویمكن استعمالھا رغم انقضاء دعوى 
   ٠ )٦(الصرف

                          
  .من قانون التجارة   )  ٤١( انظر المادة ) ١(
ــا في يقــصد بالــ) (( ٢( دليل الكتاــبي كــل كتابــه يمكــن أن يــستند عليهــا احــد الطــرفين في اثبــات حقــه  أو  نفيــه  ويأخــذ 

الموصـل  ، ٢ط، شرح أحكـام  قـانون الاثبـات العراقـي ، عباس العبودي . انظر  د))  الاثبات بوصفهـا دليـلآ كاملآ
   .١٠١ص ،١٩٩٧، 

  .من قانون التجارة   ) ٤٦( انظر المادة ) ٣(
أنـــــور .   و  د٤٧ص ، ١٩٨٨، القاهـــــرة  ، مطبعــــة الـــسعادة  ، ١ط، القانـــــون التجـــاري ، رضــــا عبيــــد . انظــــر  د) ٤(

   .٤٦ص ، ١٩٣٨، بيـروت ، مصـادر الالتـزام  ،  سلطان 
ي اولأ ـ تتقـادم الـدعوى الناشـة عـن الحوالـة تجـاه قابلهـا بمـض: مـن قـانون التجـارة علـى )  ـ اولآ ١٣٢( نـصت المـادة ) ٥(

ثانيــا ـ تتقـادم  دعـاوى الحامــل تجـاه المظهريــن أو الـساحب بمـضي سنــة مـن .. ثلاث سـنوات مــن تاريــخ الاسـتحقاق
ـــرجوع بــلا  ـــخ الاســتحقاق إذا اشتملـــت الحوالـــة علــى شــرط ال تــاريخ الاحتجــاج المحــرر في الميعــاد القــانوني أو مـــن تاري

اه بعــضهم الــبعض أو اتجــاه الــساحب بمــضي ســتة اشــهر مــن اليــوم ثالثـــا ـ تتقـــادم  دعــاوى المظهــرين تجــ. مــصاريـف 
 .الذي اوفى فيه المظهر الحوالة أو من يوم أقامة الدعوى عليه 

   .١٠٨٩ص، مصدر سابق ، محسن شفيق . د) ٦(
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اء ن الفقھ آ م د أن فریق ل وی)١(بی ذا الح سلم بھ تعمال  لا ی اع اس رى  امتن
ي  ـن ف ك أن الدائ ي ذل ـم ف صـرف وسنـدھ ـوى ال ـادم دع د تق ـة بع دعوى الأصلی ال
ن  ھ م ا یحصل علی اء م ة لق ـادم العادی ـدة التق الورقـة التجاریـة  یرتضي تقصیـر م
تیفاء  ي الاس ـھ ف ـؤكد حق صرف ت انون ال ھ ق ا  ل ة یوفرھ ا خاص مانات ومزای ض

ـ ھ إذا جاز لحام ضیفـون أن دعوى وی ھ بال ا إلی ن ظھرھ ى م ـة أن یرجع عل ل الورق
د انقضاء دعوى الصرف  ى ٠الأصلیـة بع دوره عل ذا المظھر أن یرجع ب ان لھ  ف

صرفیة  ة ال ى العلاق سابـق عل ـن ال ره بالدی سرآ ، مظھ ـر مع ذا الأخی ون ھ د یك وق
ن  ھ ع ل وتراخی ال الحام ـة إھم ـذلك نتیج ـل ب ـھ ویتحم وفي حق ى الم ضیـع عل فی

ان ٠بة طوال مدة التقـادم الصرفي وھـذا لیس مـن العـدل فـي شى المطال  واخیرآ ف
اء  ـھ الوف ى قرین وم عل صرفي یق ـتقادم ال ـة ألا ٠ال ذه القرین ض ھ ن  دح  ولا یمك

ین  ن الیم ول م الإقرار أو النك ھ ، ب ستحق ل ـلغ الم ة بالمب ـن المطالب ز للدائ وإذا أجی
  ٠عطیل للقرینھ التي أقامھا القانون بمقـتضى الدعوى الأصلیـة لكان في ذلك ت

ـزام   ـاء الالت ـن ببق ان القائلی ـة ف ـرة الوجاھ ج ظاھ ـذه الحج ت ھ وإذا كان
ا  رد علیھ دھا وال ي تفنی ، الأصلي رغم تقـادم الالتـزام الصرفي لم یجدوا صعوبة ف

ي  ددة الت ا المتع اء المزای ل لق ادم الطوی ازل عن التق دائن یرتضي التن ان ال القول ب ف
ـم  ن التحك ـو م ول لا یخل ـة ق ـة التجاری ن الورق ـا م ـازل لا ٠یفیدھ ك أن التن  ذل

ـات  ـن ضمان ـد م ـة لا یفی دعوى الأصلی ـھ بال ـد رجوع ـن عن ا أن الدائ یفتـرض كم
ل ادم الطوی ھ عن التمسك بالتق راض تنازل   )٢(قانـون الصرفي مما لا محل معھ لافت

٠   
ـد انقضاء ولیس من الظلـم في شي الرجوع بمقتض ـة بع دعوى الأصلی ى ال

لي لا  دین الأص سویة لل دائن ت ة لل ة التجاری سلیم الورق ك أن ت صرف ذل وى ال دع
دین )٣(یترتب علیھ التجدید ا بال ا م ھ یوم ع الرجوع علی دین أن یتوق ى الم ان عل   فك

   ٠الأصلي ما دام ھذا الدین قائما لم ینقض بالتقادم بعد 
ـاء وإذا كان صحیحا أن  ـراض الوف ان ،  التقـادم الصرفي مؤسس على افت ف

ذي  لي ال دین الأص اول ال ده ولا یتن صرفي وح دین ال اص بال راض خ ـذا الافت ھ
   ٠یخضع لقواعد مختلفة 

                          
.   و د٣١٠ص، مـصدر سـابق ، مـصطفى كمـال طـه .  وكـذلك  د٣٥٧ص، مـصدر سـابق ، أمين محمد بدر . د) ١(

   .٢٢ص ،   مصدر سابق ،علي حسن يونس 
   .٢١٩ص، مصدر سابق ، علي البارودي . د) ٢(
  .من قانون التجارة  )  ١٨٤( انظر المادة ) ٣(
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ا نقف  ا یجعلن ن الصواب مم ونرى أن أراء القائلین ببقاء الالتزام الأصلي م
   ٠إلى جانبھا 

  :وط الالتزام الصرفي بالإھمال بقاء الالتزام الأصلي رغم سق: ًثـالثا 
ل  دم مقاب ذي ق ساحب ال إذا سقط حق الحامل في الرجوع على المظھرین وال
د  ي المواعی انون ف ھ الق الوفاء بسبب إھمالھ في القیام بالإجراءات التي یفرضھا علی

ددة دعوى )١(المح ـس ال صـرف ولا یم ـوى ال ق ألا دع سقوط لا یلح ذا ال ان ھ  ف
ـة  ـة بالعلاق ـةالخاص ة )٢(الأصلی ائل الممنوح رى لازدواج الوس ـة أخ ذه نتیج  وھ

      ٠للدائن للحصول على الوفاء 
  :احتفاظ الالتزام الأصلي بخصـائصھ : ًرابعا 

ة أخرى ھي  ن ناحی ویبدو استقلال الالتزام الصرفي عن الالتزام الأصلي م
شوء الا٠ ن ن رغم م ى ال صھ عل آ بخصائ ل محتفظ لي یظ ـزام الأص زام  أن الالت لت

صرفي  آ ٠ال صرفي تجاری زام ال ان الالت اذا ك ون ،  ف د یك لي ق زام الأص ـان الالت ف
    ٠مدنیآ أو تجاریآ حسب الأحوال 

  المطلـب الـثانـي 
  مظاهر التأثير ما بين الالتزام الصرفي والالتزام الأصلي 

ـن  ـل م دف ك ـزام الأصلي إذ یھ ھناك صلة ما بین الالتـزام الصـرفي والالت
م الالت اذا ت ھ ف ى حق ن الحصول عل دائن م ین ال ى تمك زامیـن الأصلي والصرفي إل

ن  ذا الاتصال م دو ھ زام الأخرى ویب ى انقضاء الالت تنفیـذ أحداھما یؤدي الأمر إل
  ٠خلال تأثر كل منھما بالأخر 

   ٠وعلیھ سوف تتناول ھذا التأثیر فیما یأتي 
    ٠في تأثیر الالتزام الأصلي في الالتزام الصر: ًأولا  
    ٠تأثیر الالتزام الصرفي في الالتزام الأصلي : ًثانیـا 
  : تأثیر الالتزام الأصلي في الالتزام الصرفي : ًأولا 

دفوع  ا ال احیتین ھم ن ن زام الصرفي م ي الالت یظھر تأثیر الالتزام الأصلي ف
    ٠والتأمینات  

ـدفع د:  الدفوع -١ ي  یجـوز للمدیـن في الورقـة التجاریـة أن ی عـوى الصرف الت
ـة  ا الدعـوى الأصلی یـرفعھا  دائنـھ المباشـر بكافـة الدفـوع التي یمكنـھ أن یـدفع بھ
ة أو  ص الأھلی ب الرضا  أو نق ـدم مشروعیتھ أو بعی سبب أو عـ ـاء ال ـدفع بانتف كال

                          
  .من قانون التجارة ) ١١١( انظر المادة ) ١(
   .٢١٣ص، مصدر سابق ، فوزي محمد سامي . د) ٢(
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ن  ك م ر ذل ة أو غی ـاء أو المقاص دین بالوف ضاء ال ـة كانق ة الأصلی ضاء الرابط بانق
ق )١(ضاءأسباب الانق رر تطبی   وذلك لأنھ  لا یوجـد أدنى اعتبار عملي أو عادل یب

ھ  قاعدة عدم جواز الاحتجاج بالدفوع في العلاقات ما بیـن الساحب والمسحوب علی
ك إذا  ع ذل ھ م ھ الورق أو ما بین الساحب والمستفید أو ما بین المظھر ومن ظھر إلی

ا فإن ،  كان الدیـن الأصلي باطلآ بطلانآ نسبیآ  ھ أو تظھیرھ ھ التجاری تحریر الورق
ـن  ، وفاء لھ یعد في ذاتھ تأییدآ للدین  ون المدی وإنما یشتـرط لوقوع ھذا الأثر أن یك

راض  ن افت ى یمك بطلان حت سبب ال آ ب ـرھا عالم ـھ أو تظھی شاء الورق ت إن ي وق ف
ھ  سك ب ن التم ھ ع ستمر ،  تنازل یلا ی ـد زال لك سبب ق ـذا ال ون ھ ب أن یك ا یج كم

   .                    )٢(آ لرضائھمفسد
دین  ین الم ة ب ى العلاق ذكورة قاصر عل دفوع الم ویلاحظ أن حق التمسك بال

ین المظھر ، ودائنھ المباشر  ستفید الأول وب ساحب أو المحرر والم ین ال كالعلاقة ب
   ٠والمظھر إلیھ المباشر

ر المباشر ل غی ـن والحام ین المدی ة ب ي العلاق ا ف زا، أم ان الالت صرفي ف م ال
ات  ذه العلاق یتطھر من الدفوع  الناشئة عن العلاقات الأصلیة لأنھ لا یصدر عن ھ

   ٠  )٣(ولا یستند إلیھا
ات الخاصة -٢ ال :   التأمین دین الأصلي انتق صرفي بال دین ال أثر ال ن مظاھر ت م

الرھن   صرفي  ك دین ال ى ال لي ال دین الأص ضمن ال ي ت ة الت ات الخاص التأمین
انون الصرف ، والامتیـاز   إذ تضاف ھـذه التأمینـات الى الضمانات التي یقررھا ق

   ٠لتأكید حق الدائن في الوفاء 
ا  صرفیـة ومنھ ات ال وع الالتزام ت موض ـي عالج ـة الت ـن التجاری فالقوانی

رقم  ي ذي ال ارة العراق ـون التج سنة  ) ٣٠( قان ة ١٩٨٤ل ل الورق اط حام د أح  ق
ل بضمانات عد) الدائن ( التجاریة  ھ مقاب ة فملك ة فیھا ما یعزز ثقتھ بالورقة التجاری

ة  ى الورق وقعین عل ل الم ول وجع ة للقب ة التجاری دیم الحوال ھ تق از ل اء وأج الوف
ن  ھ م اح ل دفوع وأب ن ال ھ م نھم وظھر حق ضامنین الوفاء بقیمتھا وأقام التضامن بی

    ٠ )٤(إجراءات التنفیذ ما یسھل لھ الحصول على حقھ

                          
   .٦٤ص، مصدر سابق ، أنور سلطان . د) ١(
 ، ١٩٦٩، بغـــداد ، مطبعــة العــاني ، قاعــدة تطهــير الــدفوع في ميــدان الأوراق التجاريــة  ، احمــد إبــراهيم البــسام . د) ٢(

   .٧٥ص
  ٠من قانون التجارة  ) ٥٧( انظر المادة ) ٣(
   .٢٠ص ، ١٩٥٥، بغداد ، مطبعة المعارف  ، ١ط، القانون التجاري العراقي ، حافظ محمد إبراهيم . د) ١(
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   ٠یر الالتزام الصرفي في الالتزام الأصلي تأث: ًثـانیا 

زام الأصلي  ا الالت ؤثر فیھ ب ی اك جوان سابق ھن ب ال ي المطل كما أوضحنا ف
ھ صرفي إلا ان الالتزام ال أثیر  ب ا ت ر فیھ رى یظھ ب أخ اك جوان ان ھن ك ف ع ذل م

       ٠وھذا ما سنوضحھ فیما یأتي ، الالتزام الصرفي في الالتزام الأصلي 
  :    ستحقـاق  میـعاد الا -١

تحقاق  اد الاس ث میع ـن حی ـزام الأصلي م ي الالت أثیر ف زام الصرفي ت  للالت
ن  فأذا كان میعـاد استحقاق الورقة التجاریة لاحقا لاستحقاق الدین الأصلي فانھ یمك
ـن الأصلي یتضمـن  ـاء بالدی ـة للوف ة كوسیل أن یستخلص بان تسلیم الورقة التجاری

دائن أتفاق الطرفین على تأخی ة ال دین الأصلي أو یتضمن رغب اد استحقاق ال ر میع
   ٠)١(في منح المدین اجلآ اضافیأ حتى میعاد استحقاق الورقة

شل  د أن یف لي  ألا بع دین الأص وع بال دم الرج ھ بع ن جانب ـد م د تعھ ا یع كم
ة   ة الورق ى قیم صول عل ي الح ـھ ف ـة أو ، سعی ة التجاری ر الورق ى أن تحری بمعن

ولكنھ وفاء معلق على شرط فاسخ ھو ، مثابة وفاء بالدین الأصلي تظھیرھـا یعد ب
ز  ي مرك ـھ الأصلي ف ى مدین النظر إل ل ب ة فیصبح الحام ة الورق عدم تحصیل قیم
ـھ ألا إذا  ـة بدین ـھ المطالب ـلا یجوز ل ى شرط فاسخ ف ق عل ـن المعل الدائـن ذي الدی

ة ك الإجراءات التحفظی ام ب ستطیع القی ھ ی شرط ولكن ق ال ون أو تحق د الرھ قی
    ٠  )٢(تجدیدھا

ـن الأصلي  ول الدی ان ، أما إذا حل میعاد إستحقاق الورقة التجاریة قبل حل ف
م ، للـدائن أن یطالب بقیمة الورقة في میعادھا  ي تحك لأنھ مكلف حسب القواعـد الت

ي  الأوراق التجاریـة أن یعمـل الاحتجاج اللازم وإقامـة دعوى الرجوع الصرفي ف
ـھ وینتھي )٣( معینـةمواعیـد ى حق ـد حصل عل ـكون ق ھ ی ـة فان  فاذا نجحت المطالب

ى  صـل عل ـم یح ا إذا ل ـواء م ـد س ى ح لي عل ـزام الأص صرفي والالت ـزام ال الالت
زم بانتظار  اد ، الوفاء جاز لھ الرجوع بالدعوى الأصلیة مباشرة ولا یل ول میع حل

اد استحقاق الدیـن الأصلي ویفتـرض أن نیـة الطرفیـن ـل میع ى تعـدی  قـد اتجھت إل
د  ة  وق ة التجاری تحقاق الورق ـاد اس ـق میع ث یطاب لي بحی ـن الأص تحقاق الدی اس
ـن  ـاء بالدی ي الوف ـا ف ـة أو تظیـرھ ـة التجاری ـر الورق د تحری ـن بع ـرغب المدی ی

                          

   .٢٢٠ ص،مصدر سابق ، علي البارودي . د) ٢(
   .٣١ص، مصدر سابق ، حافظ محمد إبراهيم  . د) ١(
  .من قانون التجارة )  ـ اولآ ١٠٢( والمادة  ) ١٠٣( انظر المادة ) ٢(
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ـة  ـد العام ھ القواع ا تقضي ب ستنـدأ بم ـھ م ول اجل الأصلي قبـل الاستحقاق وقبل حل
   ٠ وعلیھ لیس للدائن ھنا شأن فیھ )١(ل مقـرر لمصلحتھ فلھ أن یتنازل عنھبان الأج

  : الوفـاء  -٢
دینین  دین ، الصرفي أو الأصلي ، إذا وفى المدین احد ال ن ال ھ م ت ذمت برئ

ت ، وھو أمر منطقي ، الآخر  صدد لكان ذا ال ي ھ دینین ف إذ لو طبق مبدأ استقلال ال
ـن الحصول  دائن م ین ال ة تمك رتین النتیج دین م ذات ال اء ب ى الوف ذا ، عل ل ھ ولع

دة ، الوضع ھو اشد ما یصل إلیھ الاتصال بین الدینین  إذ ینقضیان بعملیة وفاء واح
٠   

ة ، وعلى ھذا الأساس  ة التجاری ة الورق دائن قیم بض ال ھ ، إذا ق امتنعت علی
بض وإذا حدث واستوفى الدائن دینھ الأصلي قبل ، مطالبة المدین بالدین الأصلي  ق

ل ، قیمة الورقة  ذا الانقضاء قب انقضى الدین الصرفي ویجوز للمدین أن یتمسك بھ
   ٠الدائن إذا طالبھ بقیمة الورقة عند حلول میعاد استحقاقھا 

فعلى الدائن أن یرد ألیھ سند ، ویتبع ذلك انھ إذا أوفى المدین بالدین الأصلي 
ھ ھذا الدین والورقة التجاریة التي حررت أو ظھرت لت ل ، كون أداة للوفاء ب وبالمث

ة وسند ، إذا أوفى المدین بقیمة الورقة التجاریة ،  ھ الورق رد إلی ى الحامل أن ی فعل
   ٠)٢(الدین الأصلي

اد  ي میع ة ف ة التجاری ة الورق ن قیم زء م اء بج دین الوف رض الم وإذا ع
ادة ، استحقاقھا  ا للم ي طبق اء الجزئ ذا الوف أ  ـ ث٩٠( فلا یجوز للدائن رفض ھ ) انی

ى ، من قانون التجارة  ومتى وقع ھذا الوفاء برئت ذمة المدین من الدین الأصلي إل
ي ، قدر الجزء المدفوع  زام الصرفي ف أثیر الالت ویبدو في ھذا المجال أیضا  قدر ت

إذ لو بقى ھذا الالتزام الأخیر منفردا لكان من حق الدائن رفض ، الالتزام الأصلي 
    ٠من القانون المدني  ) ٣٩٢( مادة الوفاء الجزئي عملا بال

  :  مــدة التقـادم -٣
ث  ن حی دني م زام الم ن الالت ا ع ستقل تمام صرفي م زام ال ل أن الالت الأص
ع  ث یجـوز رف ھ بحی ق وطبیعت ي تتف ـادم الت ام التق ا لأحك التقادم إذ یخضع كل منھم

ة ا ادم دعـوى الصرف ألا أن التعامل بالورق د تق ـة بع ة أو الدعـوى الأصلی لتجاری
   ٠تظھیرھا قد یحدث اثرآ في مدة تقادم الدیـن الأصلي وھذا یظھـر مـن ناحیتین 

ـن الأصلي :  أ اد استحقاق الدی  إذا كان میعاد استحقاق الورقة التجاریة لاحقا لمیع
اد استحقاق ،   ـق میع دین لیطاب ذا ال ة اجل ھ فالمفروض أن الدائن قد رضي بإطال

                          
  .من القانون المدني العراقي  ) ٢٩٤( انظر المادة ) ٣(
   .١٠٩٧ص، مصدر سابق ، محسن شفيق . د) ١(
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ـذ ة ولھ ة التجاری ـھ الورق ول اجل ـوم حل ن ی لي ألا م ـن الأص ادم الدی سري تق ا لا ی
   ٠أي من یوم استحقاق الورقة التجاریة ، الجدیـد 

ادم :ب  دة التق  إذا كان الدائن بالدین الأصلي قد أھمل في المطالبة بھ بحیث بدأت م
ة  ر ورق دین بتحری ام الم اذا ق ھ ف دین وعلی صالح الم سریان ل ي ال ـھ ف ة ب الخاص

رارا تجاریـة أ د إق ن أن یع ك یمك ان ذل ـن الأصلي ف و تظھیـرھا بعـد استحقاق الدی
   . )١(من جانبھ بھذا الدین یؤدي إلى قطع تقادم الدین الأصلي

تحقاق  ـد اس ـرھا بع ـة أو تظھی ـة التجاری ـر الورق بعض أن تحری رى ال وی
ـھ ان ـرتب علی ـن یت ـن بالدی ب المدی ـن جان رارا م د أق ـن الأصلي لكي یع اع الدی قط

ا  ا كافی ا تعین ة معین ي الورق ت ف ـن المثب ـون الدی لي أن یك ـن الأص ادم الدی ـدة تق م
ـن  ره م ھ دون غی بحیث یقود إلى الجزم بان الورقـة قد حررت أو ظھرت للوفـاء ب
ضا  ن أی دم یمك ا تق افة لم ـن وبالإض ـن للدائ ـ المدی ي ذم ـكون ف ـد ت ي ق ـون الت الدی

م استخلاص الإقرار القاطع للتقا دین ل ة الم دم في حالة إذا ثبت لدى المحكمة أن ذم
ة  ـن جمل د المدی ـن عن ان للدائ ن إذا ك ـد ولك دین واح دائن ألا ب ل ال شغلة قب ن من تك
ن  ـة لا یمك ذه الحال ي ھ ـن فف ان الدی ن بی ـة م ة خالی ـة التجاری ت الورق ون وكان دی

    ٠)٢(قرارالقـول بوقـوع الانقطاع لتعذر تعیین الدین الذي ینصب علیھ الإ
  

   :الخاتمة
   ٠ الذي اعتمدنا فیھ المنھج التحلیلي نخلص إلى ما یأتي بحثنافي ختام 

ي : ًأولا  ـلف ف ـد یخت زام جدی شاء الت ى أن درة عل ة بالق ة التجاری راف للورق الاعت
   ٠جوھره عن الالتـزام الأصلي 

ـر لا یترتب على أنشاء أو تظھیر الورقة التجاریـة حوالة كانت: ًثانیا   أو سند لأم
دین الصرفي  یضاف ، أو صك انقضاء الدین الأصلي وإنما أنشاء دین جدید ھو ال

ل  ضع ك ب ویخ ى جن ـا إل ـزامان جنب ا الالت ث یحی ده حی لي ویؤك دین الأص ى ال إل
ة  د العام لي القواع زام الأص ى الالت سري عل ھ فی م طبیعت ي تلائ ـكام الت ا للأح منھم

    ٠رف وعلى الالتزام الصرفي قواعد الص
ـا  صرفي : ًثالث ـزام ال ـة بالالت ـد الخاص ـبحث أن القواع ـلال ال ـن خ ـا م تـوصلن

ة  ن حیث حمای ل م ب تتمث ي جوان تختـلف عـن القواعـد الخاصة بالالتزام العادي ف
   ٠الدائن ومن حیث نشأة الالتـزام وكذلك من حیث التداول وانقضاء الحق 

                          
   .٢٦ص، مصدر سابق ، حافظ محمد إبراهيم . د) ٢(
   .٣٧٥ص، مصدر سابق ،  أمين محمد بدر ٠  و  د ٢٢٠ص، مصدر سابق ، علي ألبرودي . د) ١(
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اك مظاھر: ًرابـعا  ـزام الصرفي عن لقد استنتجنا أن ھن ا استقلال الالت  یظھر فیھ
صرفي  زام ال بطلان الالت لي ب زام الأص أثر الالت دم ت ل بع لي وتتمث ـزام الأص الالت
اء  ًفضلا عن بقاء الالتزام الأصلي على الرغم من تقادم الالتزام الصرفي وأیضا بق
اھر  ر مظ ال وتظھ صرفي بالإھم ـزام ال قوط الالت م س لي رغ ـزام الأص الالت

   ٠تقلال اخیرأ في احتفاظ الالتزام الأصلي بخصائصھ الاس
زام الأصلي : ًخامسا  زام الصرفي عن الالت ا الالت ستقل فیھ كما أن ھناك مظاھر ی

ـن  ل م ـر ك ـھا تأث ر فی اھر تظھ اك مظ ـبحث أن ھن لال ال ـن خ لنا م د توص فق
لي ف زام الأص ؤثر الالت ة ی ن جھ اھین فم ى اتج ت عل ـر وكان ـن بالآخ ي الالتـزامی

أثیر  الالتزام الصرفي من ناحیة الدفوع والتأمینات الخاصة ومن جھة ثانیة یظھر ت
دة  اء وم تحقاق والوف اد الاس ة میع ن ناحی زام الأصلي م ي الالت زام الصرفي ف الالت

      ٠التقادم 
ي أن  ى المشرع العراق ى عل وقبل أن ننھي كلامنا عن موضوع البحث نتمن

أثر یأخذ بنظر الاعتبار في تشریعات اط وت ھ التجاریة القادمة التأكید على مسالة ارتب
ل  ة قب ة التجاری ل بالورق ة للمتعام ك حمای لي وذل الالتزام الأص صرفي ب زام ال الالت

   ٠الإقبال على إنشائھا لغرض تسویة دین مدني 
  

 :مراجع البحث 
  : الكتب القانونیة : ًأولا 

سام .  د. ١ دفوع، احمد إبراھیم الب ر ال دة تطھی ة قاع دان الأوراق التجاری ي می ،  ف
   .١٩٦٩، بغداد ، مطبعة العاني 

در .  د. ٢ د ب ین محم ة ، أم بلاد العربی وانین ال ي ق زام الصرفي ف اھرة ، الالت ، الق
١٩٥٦.   

ـ. ٣ صري  ، ـــــــــــــــــــــــ انون الم ي الق ة ف ة  ، ٢ط، الأوراق التجاری مكتب
   .١٩٧٠، القاھرة ، النھضة العربیة 

   .١٩٣٨، بیروت ، مصادر الالتزام ، أنور سلطان .   د.٤
ارف  ، ١ط، القانون التجاري العراقي ، حافظ محمد إبراھیم .  د. ٥ ة المع ، مطبع

   . ١٩٥٥، بغداد 
   .١٩٨٨، القاھرة ، مطبعة السعادة  ، ١ط، القانون التجاري ، رضا عبید .  د. ٦
   .١٩٧٠، القاھرة  ، ١ط، التجاري الموجز في القانون ، سمیحھ القلیوبي .  د. ٧
ودي . د. ٨ اس العب ي ، عب ات العراق انون الإثب ام ق رح أحك ل  ، ٢ط، ش ، الموص

١٩٩٧.   
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ارودي .  د. ٩ ي الب اري ، عل انون التج لاس ، الق ة والإف دار ، الأوراق التجاری ال
   .١٩٨٥، بیروت ، الجامعیة للطباعة والنشر 

شر ، جاریة الأوراق الت، علي حسن یونس . د. ١٠ ي للطباعة والن دار الفكر العرب
   .١٩٥٦، القاھرة ، 

د ، فوزي محمد سامي . د. ١١ داد  ، ١ط، شرح القانون التجاري العراقي الجدی بغ
 ،١٩٧٢.   

امي  و د. د. ١٢ د س وزي محم شماع . ف ود ال ائق محم اري ، ف انون التج ، الق
   .١٩٨٦، بغداد ، الأوراق التجاریة 

فیق. د. ١٣ سن ش صري  ، مح اري الم انون التج ارف  ، ١ط، الق ، دار المع
   .١٩٥٤، الإسكندریة 

راھیم . د. ١٤ ود إب د محم ة ، محم وجز الأوراق التجاری ي ، م ر العرب دار الفك
   . ١٩٨٢، القاھرة ، للطباعة والنشر 

ھ . د. ١٥ ل ط صطفى كام اري ، م انون التج لاس ، الق ة والإف ، الأوراق التجاری
  .دون سنة طبع ، بیروت ، لطباعة والنشر الدار الجامعیة ل

  : القوانین : ًثانیا 
   .١٩٥١لسنة ) ٤٠(القانون المدني العراقي رقم . ١
   .١٩٨٤لسنة ) ٣٠(قانون التجارة رقم . ٢
  
  


